كان كلامنا المتقدم في الإشكالات التي أثيرت على إجراء الاستصحاب للحكم الجزئي ـ إذا صح التعبيرـ أو للموضوع الخارجي...
إذا كان الزمان ظرفاً للموضوع وليس بقيد له، قلنا: إذا كان قيداً، هذا حتماً لا يجري الاستصحاب، لكن الكلام أنه ليس بقيد، وإنما هو ظرف، فإذا قلت هكذا: أكرم العلماء يوم الجمعة، وكان يوم الجمعة ظرفاً، وليس بقيد، وشككت في وجوب إكرامهم يوم السبت، قلنا نستصحب، لأنه يقين سابق وشك لاحق، والزمان ليس بقيد للموضوع، وقد أثرنا إشكالات متعددة على جريان الاستصحاب مع كون الزمان ظرفاً...
الإشكال الأول: أن احتمال القيدية يتنافى مع جريان الاستصحاب، هذا هو الإشكال الأول، وقد أجبنا على هذا الإشكال.

الإشكال الثاني: صحيح أن الزمان قد يبدو أنه ليس بقيد باعتبار الظرفية، ولكنه يرجع إلى القيدية ولو بنتيجة التقييد، وقد أيضاً أجبنا عن هذا الإشكال.

ثم أوردنا إشكالاً ثالثاً أيضاً للمحقق الخراساني، وخلاصة إشكال المحقق الخراساني: أن الظرفية في اللب يعني في الواقع لابد أن ترجع إلى كونها قيداً من قيود الموضوع، ثم أيضاً أجبنا عن هذا الإشكال، بخلاصة بأنه نحن نقبل دخالة الظرفية في الموضوع لكن على نحو العلية لا على نحو القيدية، إذن كانت عندنا مجموعة، طائفة من الإشكالات على الظرفية التي وجه بها الشيخ الأعظم جريان الاستصحاب.
لازال الكلام موصولاً في الإشكالات...

أيضاً من الإشكالات المثارة:

الإشكال الذي أثاره الفاضل النراقي، النراقي طبعا اثنان، أب وأبن، الأب اسمه الشيخ مهدي صاحب جامع السعادات، وهو عالم أيضاً كبير، لكن الإبن أعظم من الأب في التحقيقات ودقة النظر، الابن يعني عالم ـ إذا صح التعبير ـ ذاك من الدرجة الممتازة الأب، لكن الإبن يعني مع مرتبة الشرف الأولى مثل ما يعبرون، يعني من أهل النظر الذي أصحاب يعني خلاص، يعني في مراتب هؤلاء العمالقة الكبار، الإبن، الأب أيضاً لا يستهان به، لكن الإبن كما قلنا صاحب تحقيقات وأنظار وإشكالات، ونظريات، وعنده ما شاء الله، وعنده كتب، يعني صاحب قلم سيال...
...

ولاية الفقيه يقول بها الابن صاحب العوائد، عوائد الأيام، هذا عنده نظريات كثيرة وأفكار كثيرة، يعني وإشكالات كثيرة على مطالب علمية كثيرة...
...

إيراني من كاشان، نراق، قرية صغيرة في كاشان، كانت قرية صغيرة، الآن طبعاً صارت، الأشياء الصغيرة كبرت...

ماذا يقول الفاضل النراقي (يرحمه الله)؟ شوفوا شيقول: 

يقول حتى لو قبلنا كلام الشيخ الأعظم، كلام الشيخ الأعظم حتى لو سلمناه، قلنا نعم هذا حل للإشكال، الزمان له لحاظان، تارة يكون قيداً للموضوع فلا يجري الاستصحاب، وأخرى يكون ظرفاً فيجري الاستصحاب، لكن نحن، يقول نحن، يتحدث عن نفسه: نرى أن الاستصحاب لا يجري، لماذا؟ شوفوا لماذا؟ الاستصحاب لا يجري، لأنه معارض باستصحاب آخر، ومر علينا، إذا جرى استصحابان فتعارضا تساقطا، يعني الآن مثلاً: أنا أشك، خلنا في مثالنا: أكرم العلماء يوم الجمعة، أنا انشغلت يوم الجمعة اتفاقاً بالعبادة، قلت خلني أقرأ أدعية يوم الجمعة، وإن شاء الله السبت أتفرغ، جاء يوم السبت أصلاً شككت، يجب إكرامهم هذا اليوم أو ما يجب؟ يقول الشيخ: الزمان هنا ظرف، يعني استصحب وجوب الإكرام، شوفوا شيقول الشيخ النراقي (يرحمه الله)، يقول: الزمان حتى لو قبلنا أنه ظرف عندنا استصحاب آخر يعارض، شنهو الاستصحاب الآخر؟ الأصل قبل وجوب إكرام العلماء يوم الجمعة ما كان يجب الإكرام لهم، كان يجب أو ما كان يجب؟ ما كان يجب، وذاك الاستصحاب الآن في يوم السبت، ماذا نقول؟ نقول يوم السبت إن شئنا أجرينا فيه استصحاب وجوب الإكرام، باعتباره مشكوكاً، وإن شئنا أجرينا فيه استصحاب عدم وجوب الإكرام الذي كان ثابتا قبل جعل وجوب الإكرام، فإذا تعارض الاستصحابان تساقطا، وحينئذٍ أين يقع كلام الشيخ؟ الشيخ الأعظم ماذا قال؟ قال يجري، لأن الزمان ظرف، يوم الجمعة ظرف، يعني يقول إذا ما فيه قيدية، لو قيدية، قلنا الموضوع مختلف ولا يجري، لأن المتيقن غير المشكوك، صار الآن المتيقن باعتبار الظرفية، صار المتيقن عين المشكوك، لكن نحن ليس فقط بهذا اللحاظ، عندنا استصحاب آخر يعارضه، فيتساقطان، ومعنى أن الأصل عدم وجوب إكرام العلماء، خلني بس أريح نفس، ولماذا أزعج نفسي يوم السبت بوجوب إكرامهم؟ لأنه عندي استصحابان يتعارضان يتساقطان، عرفنا إشكال الشيخ أحمد (يرحمه الله)؟ 

طبعاً هذا الإشكال حاول العلماء أن يجيبوا عليه بأجوبة متعددة، كل واحد سلك طريقاً، يعني قالوا إن هذا الإشكال، كثير من العلماء، طبعاً الذي يقول ما يجري استصحاب العدم الأزلي في راحة من أمره، لأن هذا الأصل أنه ما جاء على وجوب الإكرام، فيريد يستصحب كذا، يقول أصلاً أنا عندي استصحاب العدم الأزلي من القاع، من قاعه الشيء هذا لا يجري، يعني لا أبتلى به، لكن كثير من الأصوليين يقولون يجري استصحاب العدم الأزلي فيتعارض الاستصحابان يتساقطان، فلا يجب إكرام العلماء يوم السبت، خلنا نشوف الآن...
يقول الماتن: علينا أن نرجع إلى القاعدة أول شيء حتى نعرف أن إشكال الفاضل النراقي (يرحمه الله) في محله أم لا، يرد أو لا يرد؟ نشوف، طيب، يقول: لقد أسسنا قاعدة، عرفنا من خلالها، عرفنا أن الزمان إن كان قيداً فلا يجري الاستصحاب، لأن المتيقن سابقاً يغاير المشكوك لاحقاً، خلاص يوم الجمعة قيد، فلما أشك يوم السبت، لا، المطلوب إكرام العلماء فقط وفقط يوم الجمعة، يوم السبت أصلاً غير مطلوب، ما أستطيع أن أجري الاستصحاب، لأن وجوب الإكرام مقيد بأن يكون في يوم الجمعة فقط، لكن إذا قبلنا بأن الزمان ليس بقيد، وإنما هو ظرف، ظرفية محضة فقط، أو كما عبرنا لها دخل علي وليس تقييدي، بمعنى أن الحكم لا يدور مدار يوم الجمعة وجوداً وعدماً فينتفي بانتفائه، نعم فيه مرتبة من المصلحة، هذا نسلم به، الذي عبرنا عنه بالعلية في الأمس الماضي، طيب، يقول من الواضح مع القيدية، ماذا يجري أي استصحاب؟ الاستصحاب العدمي فقط، في الأصل، أصلاً لا نحتاجه حتى إجراء الاستصحاب مع القيدية...
....

نحن هذه نقطة شرحناها فيما تقدم، قلنا يعني قلنا تارة الزمان يفهم كقيد تارة الزمان يفهم كظرف، ما نرجع إلى الذي أسسناه فيما تقدم، المفروض أن هذا خلاص، انتهينا منه، إذا صار قيداً خلاص انتهينا، إذا صار ظرفا جاز جريان الاستصحاب، إذا نقول العرف بعد يفهم أنه قيد، خلاص نحن ما عندنا إشكال من أول الأمر، يعني القضية من قاعها مثل ما يقولون، من القاع...
فإذن ماذا نقول؟ نقول هكذا: مع القيدية لا يجري الاستصحاب، ما نستطيع أن نجري الاستصحاب، لأن الموضوع يغاير الموضوع، ومع الظرفية المحضة التي قلنا دخل الزمان على نحو العلية، العلية اصطلاح هنا، يعني أنه له مرتبة من التأثير في تحقيق شيء من المصلحة الأعلائية، أنت تقول مع الظرفية يجري أو ما يجري؟ نقول لك: ذاك استصحاب العدم الأزلي أصلاً ما يأتي يعارض، أصلاً لأنه لا يجري، لماذا لا يجري؟ لأن العدم الأزلي نعلم بانخرامه، بانقطاعه، لأني أنا عنده، صح الأصل أنا مولى، وأريد من هذا الذي يطيع أوامري، مولى قانوني، أقول له: أكرم العلماء يوم الجمعة، فيشك يوم السبت، هو ما امتثل الأمر، يشك في وجوب إكرامهم، يقول نعم استصحب العدم الأزلي، أي عدم أزلي؟ هذا انقطع بوجوب الإكرام يوم الجمعة، صدر ما يقطعه، ما عنده يقين سابق به حتى يستصحبه، لأنا قلنا لا دخل للزمان في القيدية، فبعد فيه عدم أزلي، فيه استصحاب عدم أزلي حتى يجري ويعارض؟ المفروض انخرم، انقطع، ولذلك يقول: الصحيح هنا إجراء الاستصحاب الوجودي فقط، وأما استصحاب العدم فلا يجري، واضحة لنا الفكرة؟
طيب، أنا هنا اشوية أحتاج أجيب لكم بحثاً من الكفاية، هذا الإشكال والدفع موجود في الكفاية إذا تتذكرون، لكن حتى نلقح به الأذهان، نجيب، يعني نرجع للكفاية حتى نلقح أذهاننا...
في الكفاية ماذا قال الآخوند رداً على المحقق النراقي (يرحمه الله) على الشيخ أحمد، قال: لابد أن نعلم مطلباً متقدماً، متقدم، حتى نقول هذان الاستصحابان يتعارضان أم لا يتعارضان، شنهو المطلب المتقدم؟ نشوف دليل الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب كيف نطبقه؟ نطبقه بالنظر الدقي أو بالنظر العرفي؟ يعني عندما يقول لا تنقض اليقين بالشك، أي يقين وأي شك؟ اليقين والشك العرفيان، أو اليقين والشك الدقيان اللذين بالملي؟ يقول بالعرف، فإذا كان بالعرف، فإن قلنا إن الزمان قيد فلا يجري الاستصحاب، ظرف، جرى الاستصحاب، وما نقدر نقول بعد، شوف، وما نقدر نقول عندما نقول إن الزمان ظرف، خلاص بنظر العرف ظرف، نقول ذاك يعارضه، لماذا لا يعارضه؟ لأن المسار على العرف، المدار على العرف، فنظرة أخرى غير النظرة العرفية، العرف ما يمكن يقول إنه نعم الأصل عدم...
بالنظرة الدقية نعم صح ما جعل فلسفياً، بس المدار على النظرة العرفية، ولا يمكن لاتنقض اليقين بالشك أن يشمل النظرة العرفية والنظرة الدقية معاً، لأنه يصير تناقض بينهما، واضحة الفكرة؟

جواب الآخوند في الكفاية آخوند الأجوبة، يعني دقيق جداً، الذي يفهم هذه النظرة يقول أصلاً إشكال النراقي ماذا؟ لابد أن نحن نعرف أن قول المعصوم (عليه السلام) :"لاتنقض اليقين بالشك"، هل يحوي كلام النظرين أو يشمل على نظر واحد؟ ترى دقيق، فإن كان يشمل النظر العرفي والدقي تعارضا، لا يشمل  إلا أحد النظرين فلا معارضة في البين، تم، شفنا اشلون، عرفنا الآن كلام صاحب الكفاية في إجابة الإشكال؟ دقي، يعني الأصل أنه كذا، يخالف هذا الاستصحاب العرفي، لأنه جعلنا الموضوع عرفاً...

..

نعم، لا، يعني شوف، إذا قلنا مثلاً، غير المسألة، قل هذا العرف يرى أن استصحاب العدم الأزلي هو الذي يجري، فذاك ماذا يصير؟ تقول بالدقة، الزمان يرجع إلى القيدية، فصار هذا ما يجري، ما يجري إلا استصحاب العدم الأزلي، ما فيه عندنا تعارض الاستصحابين، إن قلنا هذا العرف، نظر العرف في هذا الوادي، جرى كون الزمان ظرفاً فقط وأجرينا الاستصحاب، يعني وجوب إكرام العلماء يوم السبت، وإن مشينا على النظر العرفي، هذا في ذاك الطرف، جعلنا القيد هذا يرجع إلى الدقة، قيد للموضوع، يعني يدور الحكم مداره وجوداً وعدماً كما قلنا، هذا القيدية، فصار ما يجري هذا، لأن الموضوع اختلف، فالأصل أنه أصل ما عندنا وجوب لإكرام العلماء يوم السبت، يعني الأصل العدم، عرفنا شيقول الآخوند؟ ولذلك أنا قلت: جواب الآخوند في الكفاية آخوند الأجوبة، يعني دقيق جداً، إذا تشوفون الآن الأجوبة في الحقيقة، مستلة من دقة كلام الآخوند، يعني نستطيع أن نرجع الأجوبة ليس في الألفاظ، في الروح، يعني يقول لابد الدليل ينظر إلى أحد الاستصحابين، لأنه ما يمكن الشارع المقدس يكون ناظراً إلى استصحاب الشيء واستصحاب عدمه في آن واحد في موضوع واحد، يصير تناقض...
....
الآن راح يجيء، سيجيب نظره المصنف، يقول يمكن جريان الاستصحاب في صورة من الصور، راح تجيؤنا، راح تجيؤنا هذه الصورة، لا تستعجل يعني...

...

راح يجيؤنا لاتستعجل، راح يجيؤنا نظرة المصنف، هل هي دقيقة أو غير دقيقة، وتعليقنا عليه، راح يجيؤنا هذا...

ولذلك يقول: نحن إذا سرنا على أن المناط في الظرفية هو النظر العرفي وليس الدقي جرى الاستصحاب، لماذا؟ يقول ونضيف، نضيف أنه لامجال للجمع بين النظرين، يعني نضيف هذا جوابنا، ونضيف إلى جوابنا نظر الآخوند، الآخوند قال ما يمكن، هذا تأييد لجوابنا، يعني كلام الآخوند سيجيء جوابنا، أنا شأشوف؟ بالعكس، جوابه هو مستل من نظرة الآخوند، ليس نظرة الآخوند يؤيد الجواب، يعني ليس جوابه هو المستقل على حدة، نظرة الآخوند يستنبط منها جواب الماتن...
طبعاً هذه خلاصة مركزة للكلام، نشوف الآن سنطبق الكلام، لأنه فيه اشوية يعني دقة عقلية...
يقول: لكن السيد الخوئي لما وصل إلى هذا المقام شيد أركان إشكال الشيخ أحمد، قال شيخ أحمد هذا خوش نظر دقيق وخوش إشكال أثاره على جريان الاستصحاب، يعني ما قدر يقول، يقول ليس فقط نقدر ندفع هذا الإشكال، إلا نشوفه وارد وفي العمق، يعني نحن حتى وإن قبلنا كلام الشيخ الأعظم...
شفتوا إشكال السيد الخوئي من ناحيتين:

من ناحية أن الظرفية في اللب في الواقع ترجع إلى القيدية، ومن ناحية ثانية، لأنه بعد عنده إشكال ثاني، يقول أضيف إلى ما قلته سابقاً هذا الاستصحاب وإن قبلناه، يعني تنزلنا، ما يرجع إلى القيدية، هو ظرف أيضا لا يجري، لماذا؟ لوجود استصحاب عدم أزلي يعارضه، خلنا اشوية نطبق هذا حتى نشوف، قلنا فيه اشوية دغدغة وإيضاح للعبارة، لأنه دقيق جداً، وتالي نشوف إشكال السيد الخوئي والإجابة عليه...

تطبيق:

وأما ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من أن الزمان وإن كان ظرفا للحكم لابد أن يكون من قيود الموضوع، لكونه دخيلا في مناط الحكم...

الزمان ما جاء به اعتباطاً...

...

لا، أكد قيديته، قال خرج عن كونه ظرفاً، يقول الظرفية تلازم القيدية، نعم ظرف، لكن الظرفية ما تخرجه عن القيدية، تخليه مع كونه ظرفاً قيداً، لأن يقول ما نتعقل أن يقول: أكرم العلماء يوم الجمعة، ويصير يوم الجمعة فقط مجرد ظرفا لوجوب الإكرام، لابد يكون له دخل في ملاك، في بعث المكلف نحو إيجاب هؤلاء...

...
في حقيقته يرجع إلى التقييد...

فيدفعه، يدفع كلام الآخوند: أن المراد بالموضوع الذي نعتبر اتحاده في الاستصحاب، أكرم العلماء، أي علماء؟ العلماء هؤلاء، أكرم العلماء، العلماء الطيبين الخيرين الذين يقومون بوظائفهم، أصحاب الأخلاق الذين يدعون إلى الله بغير ألسنتهم، هؤلاء ماذا؟ الزمان لا دخل له في وجوب إكرامهم، يجب أن يقدروا في أي زمان من الأزمنة، قال لك يوم الجمعة أن هذه مجرد للظرفية، وكما عبرنا، للعلية، يعني لأنه يوم الجمعة فيه شيء من المزية، فذكر، وليس له دخل في مناط الحكم وملاكه كما تصور الآخوند (يرحمه الله)، عرفنا، يقول هذا قلناه، ونكرره، حتى لا يتوهم متوهم أن إشكال الآخوند وارد...

أن المراد بالموضوع الذي نعتبره متحداً في القضيتين، القضية المتيقنة، الذي قال لك يوم الجمعة، والمشكوكة التي يوم السبت، هو واحد، ترى هذا الظرف الزمان الجمعة ظرف فقط...

 هو المعروض للحكم ويحمل الحكم عليه، لا كل ما هو دخيل....

نحن نقبل أن الزمان له دخل ما، لكن في زيادة الحسنات، يعني لو أكرمتهم يوم الجمعة، اش قد لك حسنات؟ راح تتضاعف الحسنات، لكن هذا ليس هو الملاك الذي يدور الحكم مداره وجوداً وعدماً بنحو القيدية، كما قلنا علّي...

وإن كان من سنخ العلة، لدخله في المناط من هذه الناحية، من ناحية العلية، لا من ناحية الوجود والعدم، كما تقدم في مبحث موضوع الاستصحاب...

الاستصحاب لابد أن ينظر إليه بهالنظرين...

 الوجه الثاني، يعني الإشكال الثاني: ما عن الفاضل النراقي في المناهج، ونسب هذا الإشكال أيضاً لبعض الاخباريين من معارضة استصحاب التكليف المتيقن باستصحاب عدمه الأزلي في الحصة المشكوكة...

يوم السبت حصة مشكوكة، اشلون، لأن يوم الجمعة هو المتيقن وجوب الإكرام، ما فيه إشكال، وجوب الإكرام قال يوم الجمعة، أنا يوم الجمعة ما أكرمت، جئت يوم السبت، شككت في وجوب الإكرام، أريد استصحب، يعني أجر الوجوب من يوم الجمعة إلى يوم السبت، أشوف يوم السبت عندي استصحابان، الأصل أنه ما فيه وجوب إكرام ليوم السبت، فاستصحب عدم وجوب الإكرام يوم السبت، وألاحظ بعد أن ذاك الاستصحاب السابق الذي كان يوم الجمعة أيضاً يجري بلحاظ يوم السبت، إذ لعل الزمان ليس بقيد، شفنا شيقول الفاضل النراقي؟

في الحصة المشكوكة التي هي يوم السبت...

لأن المتيقن إنما هو وجود التكليف في الجملة مرددا بين الاستمرار والانقطاع، فبالإضافة إلى يوم السبت، الذي هو الزمان الثاني المشكوك، ونحتمل استمرار عدم التكليف بالنسبة ليوم السبت، لأنه في الأصل ما كان يوم السبت يجب أزلاً...

الثابت قبل جعل الوجوب يوم الجمعة، فنستصحب عدم جعل وجوب الإكرام ليوم السبت، ونعارض بجريان هذا الاستصحاب جعل التكليف الجاي المجرور من يوم الجمعة، فذاك سنجره استصحاب، من يوم الجمعة سنجره نطبقه على يوم السبت، وهذا نجيء نجيء به من الأصل، الأصل أنه ما فيه وجوب، تعارض الاستصحابان تساقطا، شفنا اشلون، وبعدين قلنا راح يجيء السيد الخوئي بعد يشيد لنا هذا المبنى، يعني يضيف بعض الحيثيات والنكات، يقول: كلام المحقق النراقي هذا، يقول يعني أنت تفكر هذا عالم عادي هذا النراقي؟ نعم، نحن ماذا عبرنا عن الآخوند لما جاء به الماتن؟ قلنا يعني الآخوند حذامُ، شبهناه بحذام، نفس الكلام ترى يصدق على ال....

....

يعني شيء أستاذ ضخم، يعني من أساتذة الفن...

 من زمان اليقين إلى زمان الشك المذكور. 

شوفوا اشلون أجاب الشيخ الأنصاري، هذا الجواب الذي طرحناه جواب من؟ جواب الشيخ الأنصاري (يرحمه الله)، طيب...

وقد دفعه شيخنا الأعظم....

تقريباً يمكن الشيخ الأعظم في نفس زمان النراقي، تقريباً يعني، متأخر عنه اشوية يعني، ليس بعيدا يعني، لأن النراقي الأب والابن في زمان بحر العلوم، السيد مهدي، والشيخ الأنصاري جاي بعد زمان بحر العلوم، يعني تقريباً فارق بسيط، يعني زمني بسيط جداً، يعني كأنه الآن مثلاً، من يعني مثل ما نقول هالمراجع...

....

لا، قبل...

....

ايه، بس ذاك قبل، بدايات، يعني فوارق عقود من السنين، عشرين سنة، يعني متقاربين جداً...

وقد دفعه شيخنا الأعظم بأنه مع التقييد، يعني مع كون الزمان قيداً، لا يجري الاستصحاب الوجودي، لمباينة المقيد بالخصوصية لفاقدها...

كان يوم الجمعة قيداً، يدور الحكم مداره وجوداً وعدماً، يوم السبت؟ فاقد للقيد، لا معنى لوجوب الإكرام، أصلاً لا مناط لوجوب الإكرام، ما تقول لي: أنا امتثلت التكليف، لأنه أصلاً لا تكليف، هذا شيء تبرعي، يعني كأنك، لو واحد أكرمهم يوم السبت، ما نقول له امتثلت التكليف، نقول له: أنت كريم وتحب العلماء، شفنا ما نقول له امتثلت ذاك التكليف السابق، خطأ، لأنه ما فيه تكليف....

لمباينة المقيد بالخصوصية لفاقد الخصوصية، فاليقين بثبوت الحكم للأول، ليوم الجمعة، لا يصحح استصحاب الحكم ليوم السبت، للثاني، بل يجري فيه استصحاب عدم وجوب الإكرام يوم السبت بلا إشكال، ما يتعارضان أصلاً، لأن ذاك مقيد، وهذا الأصل أنه ما جعل لا غير،  ومع الظرفية...

شوف اشلون، يعني يقول له يكون نفصل، نحن كيف نرد عليك؟ لابد أنك يا محقق يا نراقي تفهم مبانينا بالدقة، مرة ظرفية، ومرة قيدية، فإن كان قيدية لا يجري، بل يجري الاستصحاب الوجودي فقط لا غير، وإن كان ظرفياً، الاستصحاب العدمي، الأصل ما فيه تكليف، عرفنا؟ قيدية، ظرفية...

ومع الظرفية لا يجري الاستصحاب العدمي، لا يجري استصحاب العدم الأزلي، لماذا؟ لأن نحن نستمر، لأن ذاك قال لك أكرم العلماء، والعلماء ظرف، يوم السبت، تبغي شتسوي، تكرم أو ماتكرم؟ ليس قيداً حتى انتفى الحكم، باقي مستمر، فمع الظرفية يجري الاستصحاب، مع القيدية قلنا الاستصحاب العدمي يجري، لأنه خلاص ما عندك تكليف في يوم السبت، ومع الظرفية؟ الاستصحاب الوجودي يجري، لأن الزمان لا دخل له، يوم الجمعة ما له أي دخل، فكان يجب إكرامهم يوم الجمعة، ويجب يوم السبت، ويجب يوم الأحد، ويجب أي زمان، لأن وجود العلماء إكرامهم، شيء مقدس، شيء جميل، تقرب إلى الله....

لانخرام العدم الأزلي بثبوت حكم للماهية في يوم الجمعة، ما تقدر تستصحب عدم وجوب إكرامهم، لأن خلاص هذا انقطع بوجوب الإكرام يوم الجمعة، شفنا شيقول له الشيخ الأعظم؟ خوش كلام ترى….

 فلا معارض للاستصحاب الوجودي، لأن الزمان ظرف لا دخل له كي يدور الحكم مداره في الوجود والعدم.

 وحيث كان مبنى ما ذكره قدس سره من أن المناط في الظرفية على النظر العرفي….

الشيخ الأعظم إيش كان كلامه؟ يقول العرف تارة يراه قيداً، وتارة يراه ظرفاً، تقول له اشلون العرف، ما فيه ضابطة؟ يقول لا، هذا يعرفه أهل الفن، الذي سميناه شم الفقاهة…

عاد طبعاً واحد يجيء يناقشه، نقول ما نعرف، وهذا كذا، قلنا نحن هذا كلام كله تقدم لا نعيده…

وحيث كان مبنى ما ذكره (قدس الله نفسه الزكية) على أن المناط في الظرفية على النظر العرفي، وإلا فمقتضى النظر الدقي التقييد لا غير، نبه المحقق الخراساني (قدس الله نفسه الزكية) ماذا قال؟  على أنه لا مجال للجمع بين النظرين…

لأن دليل الذي يقول لك: لا تنقض اليقين بالشك، إما أن يكون ناظراً إلى النظر الدقي، أو النظر العرفي، فإن جعلناه ناظراً إلى النظر العرفي جرى الاستصحاب، ناظر إلى النظرة الدقية لم يجرِ الاستصحاب وخلاص…

يعني أنا بنظري كلام الآخوند أدق من كلام الشيخ، لأنه نحن، إيش كلام الشيخ؟ كلام الشيخ يقول نحن ننظر إلى ملاك الحكم ومناطه، تارة يكون الزمان داخل في الملاك، وأخرى….

هذا يقول لك الدليل، تنظر إلى الأدلة، ونحن فعلاً يكون نظرنا، دائماً الفقيه إش ينظر له؟ ملاك، حتى أمس أنتم بعضكم أشكل على الملاك وكذا، قلنا نقبل أن نحن الفقيه، بس إذا ما عندك دليل، بس إذا كان الأولى أن تروح إلى الدليل دايركت، بماشرة، تشوف الدليل شنهو شيقول؟ الدليل إن قال لك الزمان ظرف، وهذا، أجري الاستصحاب، لأنه هذا نظر الدليل كذا، النظرة العرفية، أو قال لك: لا، انتبه، ترى الزمان يرجع إلى القيدية، لم يجر الاستصحاب، فأين الأدق؟كلام الآخوند أو كلام الشيخ الأعظم؟ كلام الآخوند دقيق جداً على حسب القواعد….

على أنه لا مجال للجمع بين النظرين كي يجري الاستصحاب الوجودي بلحاظ الظرفية التي هي مقتضى النظر العرفي، والعدمي بلحاظ التقييد، الذي هو مقتضى النظر الدقي، ويتعارض الاستصحابان. 
لأن دليل الاستصحاب إن طبقناه على النظرة الدقية لم يجر الاستصحاب، وإن طبقناه على النظرة العرفية جرى الاستصحاب، فلا يتعارض، ما يجيء أحد الاستصحابين يعارض الآخر.

وقد تقدم في مبحث موضوع الاستصحاب توضيح امتناع الجمع بين النظرين، فلا نعيد يعني، واليوم بعد وضحناه…

وأما بناء على ما ذكرنا…

هذا باكر يجيؤنا…

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
